( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25) ) .

[ النساء : 25 ] .

----------
 ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً ) أي : من لم يستطع منكم أيها المسلمون – والمراد الأحرار – طولاً : أي : غنى وسعة وزيادة 

( أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) أي : من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات ، والمراد بالمحصنات الحرائر بقرينة قوله تعالى (فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) .

· وسميت الحرائر محصنات ، لأنهن أحصن بالحرية عما تكون عليه الأمة من كونها خرّاجة ولاّجة متبذلة ونحو ذلك ، أما الحرة فإنها مصونة محصنة .
· قال الرازي : المراد بالمحصنات في قوله ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المحصنات ) هو الحرائر ، ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الإماء ، فلا بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للاماء ، والوجه في تسمية الحرائر بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : أنهن أحصن بحريتهن عن الأحوال التي تقدم عليها الإماء ، فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة ، والحرة مصونة محصنة من هذه النقصانات ، وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد ، فالمعنى أنهن أحصن أنفسهن بحريتهن. أ هـ
( فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) أي : فلينكح التي ملكت أيمانكم وهي الإماء ، والمراد أمَةَ غيرهِ ، لأنه لا يجوز للمالك أن يتزوج أمة نفسه ( مملوكته ) لأن مملوكة الرجل تحل له بعقد الملكية ، وهو أقوى من عقد الزواج .

· قال القرطبي : قوله تعالى ( فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) أي فَلْيَتَزَوّج بأَمَة الغير ، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه ؛ لتعارض الحقوق واختلافها. 
( مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) أي : فلابد أن تكون الأمَة مؤمنة ، فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا يصح .
· قال الرازي : الآية دالة على التحذير من نكاح الإماء ، وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة ، والسبب فيه وجوه :
 الأول : أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ، فإذا كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقا ، وذلك يوجب النقص في حق ذلك الإنسان وفي حق ولده.

والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة ، وربما تعودت الفجور ، وكل ذلك ضرر على الأزواج.

الثالث : أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج ، فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة ، فربما احتاج الزوج إليها جداً ولا يجد إليها سبيلاً لأن السيد يمنعها ويحبسها.

الرابع : أن المولى قد يبيعها من إنسان آخر ، فعلى قول من يقول : بيع الأمة طلاقها ، تصير مطلقة شاء الزوج أم أبى ، وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر المولى الثاني بها وبولدها ، وذلك من أعظم المضار.

الخامس : أن مهرها ملك لمولاها ، فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها ، ولا على إبرائه عنه ، بخلاف الحرة ، فلهذه الوجه ما أذن الله في نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصة .
( وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ) أي : ليس لكم إلا الظاهر ، أما الباطن فعلمه إلى الله تعالى ، فإذا كانت الأمة مؤمنة في الظاهر جاز نكاحها ، وباطنها إلى الله تعالى .
· قال القرطبي : المعنى أن الله عليم ببواطن الأُمور ولكم ظواهرها ، وكلّكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم ، فلا تستنكِفُوا من التزوّج بالإماء عند الضرورة ، وإن كانت حديثةَ عهدٍ بِسِباء ، أو كانت خرساء وما أشبه ذلك.

ففي اللفظ تنبيه على أنه ربّما كان إيمان أَمَة أفضل من إيمان بعض الحرائر.  ( تفسير القرطبي ) .
( بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) أي : كلكم سواء في البشرية والإنسانية الأحرار والأرقاء ، وكلكم من آدم وآدم من تراب كما قال تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ ) ابتداء وخبر ؛ كقولك زيد في الدار.

والمعنى أنتم بنو آدم ، وقيل : أنتم مؤمنون.

وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ؛ المعنى : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصناتِ المؤمناتِ فلْينكِح بعضُكم من بعض : هذا فتاة هذا ، وهذا فتاة هذا.

فبعضكم على هذا التقدير مرفوع بفعله وهو فلينكح.

والمقصود بهذا الكلام تَوْطِئة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأَمَة وتُعيّره وتُسمِّيه الهَجِين ، فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنى له ، وإنما انحطت الأَمَة فلم يجز للحرّ التزوّج بها إلا عند الضرورة ؛ لأنه تسبب إلى إرقاق الولد ، وأن الأَمَة لا تَفرُغ للزّوج على الدوام ، لأنها مشغولة بخدمة المَوْلَى .
 ( فَانْكِحُوهُنَّ ) الخطاب لمن لم يجد الطوْل لنكاح الحرائر .

( بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) أي : برضى مالكيهن وأسيادهن ، لأن ولي الأمَة هو مالكها وسيدها ، فهو الذي يملكها ويملك منافعها ، وليس لأحد عليها ولاية سواه ، لا أبوها ولا غيره .
· قال الرازي : اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيدها باطل ، ويدل عليه القرآن والقياس.

أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى ( فانكحوهن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) يقتضي كون الإذن شرطاً في جواز النكاح ، وإن لم يكن النكاح واجباً.

وأما القياس : فهو أن الأمة ملك للسيد ، وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعها ، فوجب أن لا يجوز ذلك إلا بإذنه.
( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) أي : وأعطوهن مهورهن ، وسمي المهر أجراً ، لأنه في مقابلة منفعة البضع 

· والمهر إنما يعطى لسيد الأمة ، وإنما أضيف إليهن إضافة اختصاص لا إضافة تمليك ، كما يقال : سرج الدابة ، أو لأنهن السبب في حصول هذه المهور لأسيادهن ، لأن الأمَة لا تملك .
· قوله تعالى ( بالمعروف ) عادة عند الناس من حيث كونه مثل مهر أمثالهن من الإماء ، وعن طيب نفس منكم من غير منٍّ ولا مماطلة أو بخس منه ، استهانة بهن لكونهن إماءً مملوكات ، فتقول هذه أمَة فتماطل بمهرها أو تمنَّ به عليها .
( محْصَنَاتٍ ) أي : متعففات بالزواج الشرعي عن الزنا ، لأن الله ذكر مقابل هذا ( غير مسافحات ) وذكر قبله (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) فصح حمل معنى ( محصنات ) على المعنيين العفة والزواج الشرعي .

( غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) أي : غير زانيات ، وسبق لماذا سمي الزنا سفاحاً .
( وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) أي : ولا حال كونهن متخذات أخدان ( متخذات ) أي : جاعلات ( أخدان ) جمع خِدْن ، وهو الصديق والخليل والصاحب في السر ، تتخذه المرأة يزني بها سراً دون غيره .
( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) الصحيح من أقوال أهل العلم أن معنى (فَإِذَا أُحْصِنَّ ) أي : تزوجن ، فحصنّ أنفسهن وحصنهن أزواجهن بذلك ، وقيل : بمعنى (فَإِذَا أُحْصِنَّ ) أي : أسلمن .

· قال ابن كثير : والأظهر – والله أعلم – أن المراد بالإحصان ههنا التزويج ، لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه وتعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ) ، والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات ، فتعين أن المراد بقوله (فَإِذَا أُحْصِنَّ ) أي : تزوجن كما فسره ابن عباس ومن تبعه .

( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ) أي : ارتكبن وفعلن الفاحشة ، والمراد بها هنا الزنا ، لأنه مما يستفحش شرعاً وعرفاً عند المسلمين ، والقرينة الدالة على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا قوله تعالى (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) .

( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) أي : فعيهن نصف ما على الحرائر الأبكار من العذاب وهو الحلد حداً وهو مائة جلدة لقوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) .

· وإنما خصت المحصنات – هنا – بالحرائر الأبكار دون الثيبات ، لأن الأبكار حدهن الجلد ، وهو يتنصف بخلاف الثيبات ، فإن حدهن الرجم ، والرجم لا يتنصف .

· وعلى هذا فإذا تزوجت الأمَة ، وأتت بفاحشة فعليها حداً خمسون جلدة .
· وإنما نقص حد الإماء عن حد الحرائر ، لأن العقوبة على قدر النعمة .
( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ) أي : إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ، وشق عليه الصبر عن الجماع ، وعن بسبب ذلك .

· إذاً يجوز للحر أن يتزوج الأمة بشرطين :

الشرط الأول : لا يجد قدرة على نكاح الحرة .

الشرط الثاني : إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا .

( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) أي : الصبر على العزبة خير من نكاح الأمة لأنه يفضى إلى إرقاق الولد والغض من النفس والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة .
· قال ابن عاشور : قوله تعالى ( وأن تصبروا خير لكم  ) أي : إذا استطعتم الصبر مع المشقّة إلى أن يتيسّر له نكاح الحرّة فذلك خير ، لئلا يوقع أبناءه في ذلّ العبودية المكروهة للشارع لولا الضرورة ، ولئلا يوقع نفسه في مذّلة تصرّف الناس في زوجة .

( وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين "الغفور والرحيم" لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم ، بل وسع غاية السعة.

ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات ، يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما . ( تفسير السعدي ) .

الفوائد :

1- الحث على تزويح الحرائر المؤمنات ، لأن الله لم يرخص في الإماء إلا للحاجة والعذر .

2- يحرم على الحر أن يتزوج أمة إلا بالشروط التي ذكرها الله : ألا بجد طول حرة مؤمنة ، وخوف العنت .

3- اختلف العلماء لو قدر على مهر حرة كتابية؟ هل يتزوجها أم يتزوج أمة؟ قيل: أنه يتزوج أمة، لأن هذا هو ظاهر القرآن ، وقيل : بل يتزوج حرة كتابية ، قالوا : لأن أولاد الحرة الكتابية ينشؤون على أنهم أحرار وأولاد الأمَة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقاء مملوكين ، ورجح الشيخ ابن عثيمين الأول .

4- نقص مرتبة الرق عن الحرية .

5- عموم علم الله لكل شيء حتى ما كان خافياً بالقلوب .

6- اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء .

7- لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها .

8- جمهور العلماء على أن مهر الأمَة لسيدها .

9- تحريم اتخاذ الأخدان ، ولذلك نهت الشريعة الإسلامية عن الخلوة بالمرأة ، ونهت المرأة أن تخضع بالقول خوفاً من الفتنة .

10- أن الأمة إذا زنت فإنها تحد ، نصف حد الحرة .

11- أن الصبر على عدم نكاح الأمة أولى .

12- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الغفور والرحيم .   ( السبت : 9 / 2 / 1434 هـ ) .
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